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 في القانونمن قياس الز  

 عزّة سليمان

ن تجمع الباحثات اللبنانيات، عذي يصدر ال 6171-6172لعام  71رقم كتاب النشرت في مقالة 
دار  منشورت  صيداوي،عزة سليمان، إعداد: جين سعيد مقدسي، نهوند القادري عيسى، رفيف رضا

 621ص.  6171 التنوير للطباعة والنشر، بيروت لبنان ،

 

 مةالمقدّ 

 أو ممارسة لحقّ  ا  نمعيّ  ا  يتناول حقّ  ا  قانونيّ  ا  م وضعنظ  ة هي مجموعة من المبادئ ت  "القاعدة القانونيّ 
دة م بصفة المجرّ س  ت  ت   لئن كانت هذه القاعدة. و 1"بصورة تضمن حسن وسلامة استعمال هذا الحقّ 

لذلك  نسانية والجتماعية بهدف صيانة هذه الحياة.ها تنبع من صميم الحياة الإ أنّ ،إلّ والموضوعية
تها ومرونتها وانعكاسها على م صحّ ما يحك  وهو لختلاف الزمان والمكان، ا  قار وففهي تتطوّ 

 قة وهي خاضعة لعلوم القانونالتمييز بين القاعدة القانونية المطب   رها بحاجاتها. ويتمّ المجتمعات وتأثّ 
 ،الفلسفيةو في آلية صدورها وتطبيقها، وبين نشأتها وهي عملية مرتبطة بالحركة الفكرية، 

القانون الوضعي مضمونه من "المفاهيم  . ويستمدّ 2ر البشريوالجتماعية، التي واكبت التطوّ 
ذا بها ه تبارات التي مرّ للاخ نت نتيجة  أو تلك التي تكوّ  ،نسانيف عليها في المجتمع الإتعار  الم  

. يفيدنا هذا التعريف بطبيعة 3يمان بالحقوق الطبيعية"و المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو الإالمجتمع أ
 ولة الحديثة.دة القانونية في الدّ ية الزمن في بلورة القاعالقاعدة القانونية ونشأتها بتوضيح أهمّ 
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قد استفاضوا ن يالقانونيّ  نإإذ القانوني،  فكرعن ال ا  عتبر مفهوم الزمن غريبي   لاا من ناحية ثانية، فأمّ 
أو على  ،الشخصي أو الحقّ  العامّ  أثره على الحقوق من منظار مرور الزمن على الحقّ  في دراسة
ة مدّ د مهل مرور الزمن ومهل الإسقاط في احتساب وتتجسّ . 4ام قانوني نة أو عمل  واقعة معيّ 

إسقاطه  م، سواء في تكريسه أقانوني على صاحب الحقّ نة فيكون لها أثر على واقعة معيّ  تمرّ زمنية
ع سه المشر  . وقد كر  5عاقبة دائن على إهمالهأو لتثبيت واقعة أو إزالة بعض الأوضاع القانونية أو م  

م قته المحاك  ذ  ، كما تناوله الفقه في العديد من الدراسات وطبفي نصوصه المدنية والتجارية المختلفة
 ا  ويأخذ أبعاد ا ،أساسي ا  محور مرور الزمن في القانون الجزائي وكذلك، يمثلّ . 6على اختلاف حالته

الزمن أداة لتنظيم ممارسة  عتبري  كما على الجريمة أو على العقوبة.  من خلال تمييز أثره ،مختلفة
بذاته ل الزمن يشك  و . 7مةحاك  هل الم  عرف بم  وهو ما ي   ما أمام المرجعيات الإدارية والقضائية حق  
ما أو سقوطه، بغية تحقيق استقرار اجتماعي  كمعيار لتكريس حق  عاعتمده المشر  قانونية  سة  مؤسّ 

 سات التشريعية والقضائية في المجتمعات.تنشده المؤسّ 

ت مة وتم  منظ   موضوعاتمن كونها  ا  أو على الحقوق انطلاق لن نتناول أثر الزمن على الحقّ  
م على أصول الإجراءات أمام المحاك  مفي الجزائي أ مي القانون المدني أدراستها بشكل وافر سواء ف

أساسي في نشأة مفاهيم  ل إلى لعب  من عندما يتحوّ ور الز  ما سنسعى إلى قراءة د  ، إنّ اختلاف أشكالها
 من عناصرها. ا  نمكو   ا  وعنصر  ،في طبيعة هذه المفاهيم ا  قانونية جديدة وأيض

في القوانين الحديثة مفاهيم قانونية جديدة أثارت دراسات ودمجت في الختصاصات، من  تظهر لقد 
، في هذه القواعدمة. خلال الترشيد والستدامة والأموال الثقافية وحقوق الشعوب وحماية الأجيال القاد  

من عناصر ن صر مكو  بل كعن ،ينلواقعةقانونية أو عمل قانوني ناشئ  من ليس كأثر  عنصر الز   يظهر
 بمفعول ل ينشأ إلّ  الشعوب أثرعلى الستمرار،و  ة قائمانفالترشيد والستدام ؛حميالموضوع الم  

 إلى العوامل البشرية والطبيعية. ضافمن الم  عامل الز  
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من من خلال أثره ية التالية: إذا كان القانون اعتاد على استعمال عنصر الز  من هنا نشأت الإشكال
ذا عناصر  ا  شيئ ، عندما يكون موضوع الحقّ سة الحقّ ستخدامه كأداة لتنظيم ممار  أو ا على الحقّ 

والشيء بطبيعته هو  من؟ر بطبيعته بعامل الز  متغي   موضوعن الحماية لدة وثابتة، كيف ستؤم  محد  
ستنعكس هذه الحماية على المستقبل صف بالحركة. وكيف صف بالجمود بينما عامل الزمن يتّ المتّ 

 ؟ا  أكيد أن يكون الحقّ هو لحماية التقليدي لشرط الإذا كان 

 على القانون؟سة قانونية هو أمر طارئ مؤسّ يّ أو لأ للحقّ  ةنمكو  الصر اعنأحد المفهوم الزمن ك نّ هل إ

و وه ،قانون البيئة ةخاصّ ، وبأمام فروع قانونية مختلفةف من التوقّ  ، ل بدّ هذه الأسئلة نللإجابة ع
حديث  فرع قانونيّ  إذ إنّه، من في كثير من القواعد القانونيةدخل عنصر الز  أحدث الذي القانون الأ

ل ثبت في الأوّ ين ن  في آن، وسنقسم الدراسة إلى قسم   والجزائيّ  والخاصّ  نون العامّ اته القايجمع في طيّ 
 من، والقانونية الحديثة التي تحتوي على عنصر الز   التقارب بين الفكر القانوني التقليدي والمفاهيم

 في ظهور مفاهيم قانونية جديدة. ا  من سببالز   أصبحفي القسم الثاني كيف نوضح 

 

I-   بين الفكر القانوني التقليدي والمفاهيم الحديثة تقارب 

من في بعض عنصر الز  ،عارضين من في الفكر القانوني من ناحيةسنتناول في هذا القسم مقاربة الز  
ه ي  عد  من في ب  الفروع القانونية من ناحية ثانية، في محاولة لتوضيح الواقع القانوني الذي تناول الز  

 المتمادي والمستقبلي.

 دة الأوجهبين الزمن والقانون علاقة متعدّ  - أ

   القانون الوضعي ينشأ عن  من القاعدة القانونية، إذ إنّ  ا  أساسي ا  من عنصر ر الز  عتب  ي
على الأفراد بحيث ل  مستمرّ  بشكل   ق  ب  ط  السلطة الزمنية خلال زمن صلاحيتها، وي  

. مستمرّ  ق بشكل  طب  ع بوضع قاعدة جديدة ت  ل من المشر   في تدخّ ف إلّ ينقطع ول يتوقّ 



4 
 

دة يذكرها  في حالت استثنائية محد  صف القاعدة القانونية بمبدأ عدم الرجعية إلّ وتتّ 
ع. وتكون الرجعية في هذه الحالة بإعطاء مفاعيل للقاعدة القانونية على زمن المشر  

وأصبح مفهوم الصلاحية الزمنية للقاعدة القانونية  ،مضى. وقد درس الفقهاء هذه القواعد
القاعدة القانونية تحمي  لأنّ  ا  نظر  ا  هذا المبدأ أساسي ر  ب  عت  من مختلف التشريعات. وي   ا  جزء
عد الفكري للقضايا الجتهادية في في الب   ا  . وانعكس ذلك أيضوحالّ   ا  وموجود ا  أكيد ا  حقّ 

المعيار الجديد الذي طرأ على الصلاحية الزمنية دخل   أنّ رة. إلّ حماية الحقوق المتضر  
خلال عرض مبدأ  مع قوانين البيئة، وما استحدثته في مفاهيم القواعد القانونية، من

مفاهيم  ا  عن ذلك أيض تمة. وقد نتجمن الستباقي بحماية الأجيال القاد  أساسي للز  
 د الطبيعية وحماية أثر الشعوب.ستدامة والإدارة الرشيدة للموار  التنمية الم  

 
   من الحقوق  ا  ر المجتمعات البشرية، بدءوطبيعته بالتوازي مع تطوّ  ر مفهوم الحقّ تطو

ة الحياة البشرية في إطار س  س  إلى قوانين وضعية ارتبطت بمأ   ،الطبيعية في إطار فلسفي
إلى الدولة الحديثة. وقد تطورت طبيعة الحقوق من  وصول   ،ول على اختلاف أشكالهاد  

ل، اعتبارها حقوق الجيل الأوّ  ست مع الثورة الفرنسية، والتي تمّ الحقوق الفردية التي تكرّ 
، انتهاء  8ت حقوق الجيل الثانير  ب  بالحقوق الجماعية مع الثورة الصناعية التي اعت   ا  رور م

بحقوق الجيل الثالث مع قوانين البيئة، التي طرأت في النصف الثاني من القرن 
ستدامة وحقوق ها التنمية الم  من أهمّ  القانوندخلت مفاهيم جديدة على والتي أ  ،العشرين

 لطبيعة الحقّ  ن  و  ك  م   كعنصر   ج  در  من أ  عنصر الز   وبذلك نجد أنّ  مة.الأجيال القاد  
 الستمرار كأداة تنظيمية. ملزمن المستقبلي أإلى اوكمعيار للحماية، سواء بالنظر 

 

 قانون مختلفة من الفي فروع  من معيار  الز   - ب

                                                                 
8
 .89 - 87وما بعدها، وبشكل خاص:  17ص. (، 6171، )د. ن.، ةيات العام  حقوق الإنسان والحر  ي، ار، نعمت مك  رامز عم   



5 
 

رت في تطويرها، وقد أث  نتاج أنظمة قانونية جديدة أو في للزمن ولتسارع أدواته الأثر في إ كان
زت بسرعة الآلة كقانون خصائص بعض القوانين تميّ  أنّ  بعض القواعد القانونية: فنلاحظ مثلا  

أفضى  وقدأو لضرورة السرعة في المعاملات كالقانون التجاري، أو للسرعة في الإنتاج  ،الطيران
إلى قانون المنافسة، وسرعة التداول في الأسواق المالية وأثرها على المنتجات المطروحة في هذه 

لبعض القواعد الموجودة.  ا  م القانون أو استلزم تطوير عات إضافية في عال  ما استتبع تفرّ  ،الأسواق
بيئة حيث أخذ عنصر ر الأبرز الذي طرأ على المفاهيم القانونية ظهر مع قوانين الالتطوّ  ولكنّ 
ستدامة مفهوم التنمية الم   برزمعه، ف لهذا القانون ومتكاملا   ا  ز مميّ  ا  وأصبح ركن 9ىشتّ  ا  من أبعادالز  

 "الستباقي"ن له، كما حضر الزمن ستدام" هو المكو  "الم   عتبر الزمن المستمرّ كمفهوم جديد ي  
ث عن الجيل ، وبدأنا نتحدّ إلى مرحلة جديدةم نوعي رفع القانون مة كتقدّ بحماية الأجيال القاد  

 الثالث.

  ّ10شتركالقاعدة الأساسية للقوانين أو القانون الم   ر  ب  عت  ا على صعيد القانون المدني، الذي ي  أم، 
عن  ع مثلا  لم يغفل المشر  سات القانونية. في بعض المؤسّ  ا  من موجودفنجد عنصر الز  

لة، حيث كان يفصل بين راس  وقتها بالم   ف  ر  أو ما ع   ،دع  عن ب   ع  ق  و  معالجة العقود التي ت  
نّ  ،فقط المتعاقدين ليس مسافة جغرافية بحيث اختلف  ،زمنية بين العرض والقبول ا  ما أيضوا 

ن لعقود ذات كعنصر مكو   ا  تقليدي د  ج  ن الزمن و  . كما إ11الفقهاء في تحديد معيار تكوين العقد
ب الأساسي لكون تنفيذ الموج   ،تي تختلف عن العقود الآنيةال ،ةطبيعة معينة وهي عقود المدّ 

من  ا  ة في هذه العقود جزءت المدّ ر  ب  بالتتابع، واعت   ة زمنية ويتمّ ب مدّ الذي ينتج عن العقد يتطلّ 
ه العقود آلية م التشريع لهذوليس أداة لتنفيذها فقط. وقد نظ   ،ناتهامن مكو   ا  زاتها وعنصر مميّ 

 .12وانتهائهاتنفيذها 
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 الجريمة المتمادية والجريمة للتمييز بين  ا  ل الزمن معيار ،يمث  القانون الجزائي وعلى صعيد
من ينتج عن تحديدها  وما ،والجريمة الآنية المتكررة من ناحية أخرى ،من ناحيةالمستمرة 

 ق  ق  ح  يستغرقه ت  جني عليه والحق العام. فاستمرار الزمن الذي أثار قانونية على الجاني والم  
ة أو متمادية. وهذا ركني الجريمة المادي والمعنوي هو الذي يسمح بتوصيفها جريمة مستمرّ 

 المعيارمن في هذه الجريمة عنصر الز   ر  ب  عت  . وي  13ةعامّ بالأمر معروف في القانون الجزائي 
زمن لرتكابها. إلى  ا  تحتاج أيضالجريمة الآنية  أنّ ا  خصوصو الذي يحتاج إلى سبل تحديده، 

هاد الذي سعى رك الأمر للاجتوت   ا  واضح ا  معيار  ع لم يعط  المشر   اعتبر الدكتور حسني أنّ و 
 إلى تحديد الحالت.

سة سهم في تكوين المؤسّ مع عناصر أخرى ت   من كعنصر متماد  معيار الز   أنّ تجدر الإشارة إلى 
 يكمن في أنّ توضيحه في دراستنا  ما نود   ليس بالأمر الغريب عن الفكر القانوني. ولكن ،القانونية

ا الستمرار في عند التوصيف، أمّ  ا  م في توصيف واقع يصبح ثابتسه  ة ي  التمادي في ارتكاب الجريم
الذي أثار الجيل الثالث في القوانين هو  لعلّ و ل محور الحماية. ه بذاته سيشك  في أنّ ل يتمثّ فطرحنا 

إلى تكريسه وتحاول إيجاد معايير ثابتة  ية،وتسعى التشريعات الحديثة، الدولية والمحلّ هذه الإشكالية، 
 ك.تحرّ دف من خلاله إلى حماية الم  ته

   ر على الجتهاد من خلال الأضرار المتفاقمة أو المستقبلية التي تلتقي مع ح هذا التغي  ر  وقد ط
ذاو في الأضرار التي ستحدث للأجيال القادمة.  ،الجديدةالمفاهيم التشريعية  كان الأصل  ما ا 

من قانون  134سة في المادة ة، وهي القاعدة المكر  في التعويض عن الأضرار الأكيدة والحالّ 
الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب  "إنّ  :على هاوجبات والعقود اللبناني بنصّ الم

ة نفسها التعويض عن ع اللبناني في الفقرة الرابعة من المادّ المشر  فقد أضاف  ،التعويض"
زمة ولدى القاضي الوسائل اللّا  ،من جهة ا  درر مؤك  الأضرار المستقبلية شرط أن يكون الض  

أي أن يكون من الثابت حصوله،ولكونه نتيجة  لتقدير قيمة التعويض عنه من جهة أخرى،
بصورة ا  د تعويضحد  يمكن للقاضي أن ي  ،فر الشرط الثانيلم يتوفّ إذا ا دة للوضع الحالي.أمّ مؤك  
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د رر المؤك  الض   أنّ  ظ  . ويلاح  14ه  ق  ق  ح  ر المطالبة بالتعويض الكامل عند ت  للمتضرّ  ا  تة حافظمؤقّ 
لعدم  ا  ، نظر ا  قانوني للتعويض، وقد أثار موضوع الأضرار المتفاقمة جدل   ا  أساسي ا  يبقى شرط

وبالتالي تحديد  ،ضرارمن في تغيير قيمة الأل عنصر الز  وتدخ   ،ا  ده سلفإمكانية تحدي
من ر المطالبة بالتعويض الإضافي، للمتضرّ  ه يحقّ التعويض العادل. فكان الرأي الغالب أنّ 

ل وضع جديد مرتبط ة القضية المقضية، إذا طرأ بعد التقدير الأوّ ر ذلك على قوّ دون أن يؤث  
 لىع ا  . وهذا الأمر ليس غريب15لةحتم  ويتجاوز التقدير الحاصل للأضرار الم   ،بالخطأ ا  سببي

ة جديدة إذا القانون الوضعي اللبناني، فقد أشار قانون العقوبات إلى إمكانية الملاحقة مرّ 
ن القاضي ل يمكنه أن . ولكلتوصيف أشدّ  ا  لنتائج وأصبح الفعل الجرمي خاضعتفاقمت ا

 دة.الأضرار المؤكّ  في إلّ  ا  ل سلفيتدخ  

 

مفهوم الزمن الستباقي ليس بالأمر الجديد في القانون، ولكن يبقى  نّ إمن هذه الإشارة القول  ناد  ص  ق  
  أنّ موجود في القانون الوضعي إلّ  ا  هو أيض الزمن المستمرّ  أنّ د، كما المؤكّ  المحمي هو الحقّ  الحقّ 
سعي منه لفرض عقوبة على الأضرار التي لذلك، وفي ع يسعى إلى تحديد آلية ضبطه. المشر  

 حالّ   ا  ر ب متضرّ ع الجرم الجزائي ولم يتركه للعقوبة المدنية التي تتطلّ تصيب البيئة أدخل المشر  
 .16ا  وأكيد

 

II-   مي الجديد مصدر لمفاهيم قانونية جديدةالإطار العال 
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75
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يخرج عن إطار بحثنا. ولكن ر الجتماعي والقتصادي، الذي ر في القانون بالتطوّ يرتبط هذا التطوّ 
وجموح الرأسمالية إلى أقصى حدودها وما نتج عنها من  ،مالعولمة التي اجتاحت العال   د أنّ من المؤكّ 

 مذكورة.ى إلى نشوء المفاهيم الجديدة الأدّ  ،أزمات مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية

الآخر والظلم والتمييز، كمؤشرات تدلّ على ابتعاد  م يزداد فيه القتل والتقاتل ونبذ "في ظلّ عال  فـ
، 17وتعزيزه م الإنسانية"، تتالت الدعوات إلى حماية تنوّع أشكال التعبير الثقافيتدريجي عن جوهر القي  

ضة، تفعّل الذاكرة الإيجابية للتاريخ...، التي تكرّس الحوار ناه  بحيث ي صار إلى بناء ثقافة جديدة م  
م الإنسانيّة ل بدّ أن تعزيز هذه القي   م الإنسانية الراقية... إذ إنّ ة وغيرها من القي  والتسامح والعدال

 .18ليفضي إلى سلام حقيقي بين الأفراد والجماعات والشعوب والدو 

سواء فنية أو تقنية أو تجارية أو هندسية.  ،تبلور الأثر الإنساني عبر الزمن واتخذ قيمة جمالية معينة
عون الدوليون انعكست مباشرة في عالم القانون، وسعى المشر   مفاهيم عامة في العلوم ظهرتو 

والمحليون إلى تكريسها في تشريعات مباشرة. فبدأت تظهر حماية التراث البشري كفرع جديد من 
جزء من هوية بيئة شعبية محددة، أو المؤشرات فرع هندسي و حقوق المؤلف، أو حماية المشهد ك

اتجه القانون إلى محاولة إعطاء توصيف و كشكل جديد من الملكية الصناعية والتجارية.  الجغرافية
 جديدة سواء شخصية أو عامة. ا  محدد لها ليبني من خلالها حقوق

المبنية على الأثر البشري، و العنصر المشترك في كل هذه العناوين المحمية، ويبقى عامل الزمن هو 
عرف ، ي  ا  أو اقتصادي ا  جمالي ا  شرية في بيئة محددة، فظهرت كيانالبالذي واكب التجربة وهو العنصر 

بعد  ا  متغير  ا  بذلك إلى مورد، وأصبح الإطار القانوني المحمي عنصر  زمنل ال. وتحوّ 19بالمال ا  قانون
 .ا  أن كان معيار الحماية جامد

، قافي غير الماديوقد سعت منظمة اليونيسكو إلى تكريس هذه المفاهيم من خلال حماية الأثر الث
في القانون كأموال مادية  ا  ثقافية تختلف عن الأموال المصنفة تقليدي والذي اعت ب ر  في القانون أموال  

                                                                 
71

 . 6115ع أشكال التعبير الثقافي، اليونسكو فاقية حماية وتعزيز تنو  ات  إلى حين صدور 
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79
ة الأموال والحقوق العيني  ويقصد بالأموال الأشياء والحقوق القابلة للتداول وللتقدير ولها قيمة مالية: مروان كركبي وسامي منصور،  

 . 1(،  ص. 7991، بيروت )د. ن. الأصلية

http://ofoq.arabthought.org/?p=306
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أدت توصيات اليونيسكو . وبذلك يمكن تصنيفها كجزء من الأموال المعنوية. 20منقولة وغير منقولة
علاقتها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وظهرت من خلال حماية فلكلور الشعوب  إلى تفعيل

كحماية استثنائية في حقوق المؤلف، وفي المؤشرات الجغرافية كحماية خاصة تختلف عن حماية 
ومنتج  ،من ناحية ا  الماركة التجارية بحيث أن الحمايتين تسعيان لحماية منتج جماعي وليس فردي

ي في ومتفاعل من ناحية أخرى. كما تطابقت أهداف اليونيسكو بحماية الأثر غير المادّ  وحيّ تاريخي 
ليظهر أمامنا مفهوم هندسة ور البيئة الطبيعية والمجتمع تطوير المفاهيم الهندسية المتلاقية مع د  

 .المشهد

ناصر لتفاعل ع ا  ر نظر ه متغي  أنّ ، أي ه تراث حيّ ي، أنّ ومن خصوصية التراث الثقافي غير المادّ 
ن كانت بتدخّ  ،للمجريات الطبيعية لهذه الحركة ا  قاي إلى تعديل طبيعي، وفتؤدّ  ل بشري. فالعنصر وا 

من هذا الأثر ولكن ليس بشكل مفتعل. لذلك نعود بالقانون إلى المعيار  ا  ل جزءالبشري يشكّ 
 ة.وهو معيار الحماية في هذه الحال ،21رر الطبيعي للأمو الجتهادي للتطوّ 

الثقافية للشعوب وليس للأفراد. وقد احتاج الأمر للعديد من السنوات  ظواهرترتبط هذه الحماية بال
 22ة التقليدية والشعبيةسكو التي طرحت مبدأ حماية الثقافمة اليونيت فكرة الحماية في منظّ ر حتى تبلو 
عن المجلس التنفيذي  ة" في النشرة الصادرة. ودخل مفهوم "الأموال الثقافية الحيّ 1989في العام 

ع فاقية من خلال إعلانها حول التنوّ ، دعت التّ 2001. وفي العام 1993لليونيسكو في العام 
فاقية مة التّ صدرت المنظّ أ 2003ل تشرين الأوّ  17وفي مة.إلى حماية حقوق الأجيال القاد  الثقافي، 

الثقافي غير  تراثفاقية "حماية التّ . ومن أهداف هذه ال23يالثقافي غير المادّ  تراثالدولية لحماية ال
 ا  ندين" سة وللأفراد المعنيّ ي للمجموعات والجماعات المعنيّ الثقافي غير المادّ  تراثي واحترام الالمادّ 
ع أشكال التعبير البشري في فاقية حماية وتعزيز تنوّ إلى أن صدرت اتّ فاقية، ة الأولى من التّ للمادّ 

                                                                 
20

 Charbel Nassar, Le patrimoine culturel immatériel au Liban à la lumière de l’expérience internationale, 

http://www.modernheritageobservatory.org/resources/files/1393501530-Lepatrimoine-culturel-immateriel-

au-Liban.pdf, p..9-10, no 23 ; date de consultation 10/7/2016. 
21

 «  L’évolution normale ». 
22

 La sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire :accédé 

àwww.Unesdoc.unesco.org/images/0008/000846/084696f.pdf p.249 
67

 :مُتاح على غة العربيةفاقية بالل  الات   نص  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540a.pdf 

http://www.modernheritageobservatory.org/resources/files/1393501530-Lepatrimoine-culturel-immateriel-au-Liban.pdf
http://www.modernheritageobservatory.org/resources/files/1393501530-Lepatrimoine-culturel-immateriel-au-Liban.pdf
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0008/000846/084696f.pdf%20p.249
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540a.pdf


10 
 

رات وأشكال ة الثانية منها، بكونه "الممارسات والتصوّ فاقية، في المادّ فته التّ . وقد عرّ 2005العام 
التي و  -ومصنوعات وأماكن ثقافية ع  ط  وما يرتبط بها من آلت وق  -التعبير والمعارف والمهارات

من تراثهم الثقافي"... والذي "تبتدعه بصورة  ا  الأفراد، جزء ا  تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيان
ور هذا التراث فاقية على د  زت التّ فق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة والتاريخ". وركّ بما يتّ  ةمستمرّ 

وعلى  ،ة والشعور بالستمرارية لدى هذه المجموعاتحساس بالهويّ عن جيل بتنمية الإ المتوارث جيلا  
لجماعات والتنمية تبادل بين افق مع مقتضيات حقوق الإنسان والحترام الم  شروط الحماية التي تتّ 

 .24تحت عنوان " الممتلكات الثقافية" 37/2008وقد صدر في لبنان القانون رقم  ستدامة.الم  

وع المحمي من الحقوق مبني في تكوينه على مفهوم الزمن لناحية طبيعته هذا النّ  نلاحظ أنّ 
من ناحية أخرى. فلول عنصر  وابتداعه بشكل مستمرّ  ،المتوارث عبر الأجيال من ناحية ،التاريخية

فدخل مفهوم التنمية  ،ا لناحية شروطهة المبتدعة. أمّ إضافة إلى طبيعته الحيّ  من لما نشأ هذا الحقّ الز  
 من بشعور الجماعات بالستمرارية.مفهوم الز   ا  ظهر أيض ،ولناحية الأثر ،منستدامة المرتبط بالز  الم  

بشكل أساسي في القانون ،و سات القانونيةثير على بعض المؤسّ ر الذي ظهر كان له تأهذا التطوّ  إنّ 
ر مفهوم المسؤولية لتشمل الأبعاد التي وتطوّ  ،المدني. إذ ظهرت أنواع جديدة من الأموال المعنوية

 ة والستمرارية.أنها حماية الهويّ من ش

 

 من في الأموال: أموال جديدة ذات بعد ثقافيعنصر الز   - أ

 ،مة العالمية للملكية الفكريةي انعكاس على آليات عمل المنظّ الثقافي غير المادّ  ثر كان لمفهوم الأ
كجزء من الملكية الصناعية والتجارية، رات الجغرافية، ة على حماية المؤشّ زت في هذه المرحلالتي ركّ 

أوروبية بشكل ه، ظهرت تشريعات ر هذا التوجّ ثعلى أ ا  ية. ولكن أيضالملكية الفنّ والفولكلور كجزء من 
د. خاصّ  شاه   تحمي الم 
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 . 6118ل تشرين الأو   61الصادرة بتاريخ  37نشره في الجريدة الرسمية العدد  وتم  ، 72/71/6118الصادر بتاريخ 
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 التعاون بين اليونيسكو والوايبو -1
لى مت  ى التعاون ما بين المنظّ أدّ  صدار تشريعات إين، إلى دعم فكرة حماية الفولكلور الشعبي وا 

. وكان 1982من العام  ا  في، وذلك بدءنموذجية بهدف منع استغلال فولكلور الشعوب بشكل تعسّ 
إلى إدراج الأثر الشعبي كجزء من الأعمال  25اليونيسكو أثر في دفع الوايبو للتوصيات الصادرة عن

دت بحيث تمنع استغلالها من قبل الغير وبطريقة غير قانونية. وأكّ  ،ا  تقليدي ا  عدة التي تأخذ ب  المحميّ 
القتصادية هدف التنمية الشعوب في استثمار منتجاتها التقليدية ب اللجان الحكومية للوايبو على حقّ 

 ية.المحلّ 

 

 ةرات الجغرافيّ ل : المؤشّ أوّ 

وتأمين الستقرار القتصادي  افظة على التوازن البيئي،وبهدف تحقيق التنمية الريفية وحمايتها والمح
مات العالمية وبعض الدول العولمة، أطلقت المنظّ  شة في ظلّ جين أصبحت مهم  نت  من الم   عات  لتجمّ 

ع في تجم  ،و دةع بمواصفات وشروط محد  د طبيعية تتمتّ الجغرافية الذي يحمي موار  رات نظام المؤشّ 
م للسلع التي لها منشأ ر الجغرافي إشارة ت ستخد  "المؤشّ ـف طياتها الشروط البيئية والتقنية والثقافية.

ر بعد وهذا المؤشّ  .26إلى ذلك المنشأ" ا  ب أساسجغرافي معيّن وسمات أو سمعة أو خصائص ت نس  
رات حماية المؤشّ  . إنّ جنت  نة ينتمي إليها هذا الم  على منطقة جغرافية معيّ  تصنيفه وتسجيله يدلّ 

ات الأهلية "وتحمي حقوق الجمعيّ  ،نةالجغرافية من شأنها أن تحمي منتجات تصدر من منطقة معيّ 
ر مؤشّ  . وذلك، لكون "وراء كلّ 27التراث والعادات والتقاليد الموروثة"كذلك وتحمي  ،ومصالحها

عات في المنطقة لة بين الأفراد والتجمّ ومن الخبرات المتناق   ،جغرافي أعوام عديدة من العمل الشاقّ 
المحافظة على ،و جون لتحسين نوعية إنتاجهم"والمحاولت العديدة التي يقوم بها المنت   ،الجغرافية ذاتها

                                                                 
25

 Voir les détails sur l’évolution chronologique : Notes informatives de l’UNESCO et  de l’OMPIsur leur 

coopération au sujet des aspects du droit de la propriété intellectuelle dans  la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel, p. 6 sur le lien suivant : www.unesco.org/culture/ich/doc/src/04573-FR.doc/ 
62

 /http://www.wipo.int/geo_indications/arللتعريف الوارد على صفحة الوايبو على الرابط التالي:  ا  وفق
61
، على الرابط التالي: رات الجغرافية بين العولمة والتراثالمؤش ناء أبو غيدا، ث

http://www.khiyam.com/news/article.php?articleID=3328  71/1/6172تاريخ الاطلاع . 
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ر الجغرافي المؤشّ  أنّ  فضلا  عن. 28د الطبيعيةية والموار  رات تعني حماية الخبرات المحلّ هذه المؤشّ 
سهم نتاج إلى قيمة مالية ت  ما يسمح بالتالي بتحويل التراث والعادات في الإ ،جنت  علامة جودة للم   ر  ب  عت  ي  

 جة.نت  سة الم  في قيمة المؤسّ 

  
رت جات الزراعية، والغذائية والحرفية التي تطوّ "هي المنت   ا  جغرافي ا  ر جات التي تحمل مؤشّ إن المنت  

. كما وقد تكون هذه وفطرتهم يين وأهالي المنطقةجين المحلّ ر خبرات المنت  على مرّ العصور مع تطوّ 
ح هذه المنتجات ن  أدّت بمجملها إلى م   ،د طبيعية مختلفةة وموار  رت بعوامل مناخية عدّ جات قد تأثّ المنت  

جات من عن غيرها من المنت  زة ة وشهرة وجودة في النوعية تجعلها متميّ نكهة نموذجية وصفات خاصّ 
وأضيفت بذلك المعايير الثقافية إلى  .29نةإلى منطقة جغرافية معيّ  ا  ب أساس، والتي ت نس  نف ذاتهالص  

 .ا  تنظيمه تشريعي تمّ  ا  اقتصادي ا  ل ركنشك  نتاجية التي ت  معايير الجودة الإ
 
جين عات المنت  تجمّ عليها القوانين هي: حالت حصرية تنصّ رات الجغرافية ستفيد من حماية المؤشّ تو 

المنتجات التي تدخل ضمن مجال ر الجغرافي لمنتجاتها، و ماية المؤشّ في المطالبة بح التي لها الحقّ 
المنتجات و غذائية والنبيذ والمشروبات الروحية(، و حرفية، و رات الجغرافية )زراعية، تطبيق قانون المؤشّ 

 ع بشهرة ذات صلة بمنطقة جغرافية أو مكان معيّن.متّ التي لها مكانة في السوق والتي تت
 

 : الفولكلور ا  ثاني

عبارة "التعبير عن الفولكلور"  نّ أجان الحكومية لليونيسكو والوايبو م من اللّ ج من التعريف المقد  ستنت  ي  
 ره والحفاظ عليه منيتطو  ي التقليدي الذي تمّ زة للموروث الفنّ ن عناصر مميّ تتضم   عن نتاجات

ن لم يتمّ ية التقليدية للسكّ فراد الذين يعكسون الآمال الفنّ الأ ل  ب  و من ق  أالسكان في البلاد   ل  ب  ق    ان. وا 
ه يمكن تحديد العناصر الأساسية له وما يمكن أن يشمل من  أنّ إلّ  ،د وواضحإعطاء تعريف محد  

                                                                 
68

 للكاتب نفسه.ا  وفق
69

للتعريف الوارد على  ا  وفقزجاج منفـ خ الصرفند......(. -يخ عدلونيبط   -لبنة شتورا -زيت زيتون الكورة -اق بكفيادر   -مثل )مشمش بعلبك

 http://www.economy.gov.lb/index.php/project/1/20بنانية: موقع وزارة الاقتصاد الل  

http://www.economy.gov.lb/index.php/project/1/20
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تحديد أربعة أنواع من التعبير هي: التعبير الشفوي عن طريق الكلمات  عة. وتمّ تعبيرات متنوّ 
كالقصص والحكايات الشعبية والشعر الشعبي، والتعبير السمعي كالموسيقى والغناء الشعبي، والتعبير 

واد ملموسة التعبير بم   ا  وأخير  ،ية لعرض الطقوسبالجسم الإنساني كالرقص الشعبي والصيغ الفنّ 
اد صناعات الفخارية والحياكة والسجّ ب والنسيج من خلال الرسم والنحت والخزفيات والكالحجر والخش

م مثل القي  الثقافي الذي ي التراث   ،والأشكال المعمارية. وأضيف إلى التراث الشفهي واليدوي والطقوس
 .30نوالأخلاق التي يؤمن بها شعب معيّ 

 نظر أو الم   حماية المشهد -2
 ،من العناصر التي أدخلتها التشريعات الحديثة )الدولية والمحلية( ا  جديد ا  نوعشاهد ل حماية الم  تشك  

في  ا  م أيضسه  وت   ،فقط ق برفاهية الشعوب وليس الأفراد وثقافتها وبيئتها واحترام كيانهاوالتي تتعلّ 
ناتج هو جزء من الإقليم  2000 فاقية فلورنس للعامفالمشهد كما ورد في تعريف اتّ   .31تهاتأصيل هويّ 

ان من وجهة مجموعة السكّ  راهلما ت ا  قاعن العوامل الطبيعية و/أو البشرية والتفاعل فيما بينها، وف
مة ثر التعاون مع منظّ بنانية حماية بعض المناظر، على ألّ وقد تناولت النصوص ال. 32نظرها

هذا  تنظيم دون أن يتمّ من ، 33ووزير البيئة اليونيسكو، بموجب قرارات صادرة عن وزير الثقافة
 المفهوم بموجب تشريع واضح.

                                                                 
71
وما  75، ص. (6117دار النهضة،)القاهرة ، طبعة ثانية، الحماية القانونية للمأثورات الشعبيةيمكن مراجعة: حسن حسين البراوي،  

 /http://www.wipo.int/tk/en/folkloreمة العالمية للملكية الفكرية على الرابط التالي: منظ  بعدها؛ وموقع ال

 وكذلك الأحكام النموذجية للتشريعات الوطنية الصادرة عن اليونيسكو والوايبو على الرابط التالي: 

Dispositions types de législation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur 

exploitation illicite et autres actions dommageables, UNESCO et WIPO, 7985, p. 9-10-11 : 

http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/folklore/1982-folklore-model-provisions.pdf, date de 

consultation 3/8/2016. 
31

 Tel que présenté dans le préambule du décret français pour l’adoption de la convention européenne  « le 

paysage concourt à l’élaborat ion des cultures locales et qu’il représente une composante fondamentale du 

patrimoine culturel et naturel, contribuant à l’épanouissement des êtres humains et à la consolidation de 

l’identité » européenne en l’occurrence.  
32

Définition du paysage selon la convention européenne du paysage Florence 2000 : «  le paysage désigne 

une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs 

naturels et/ou humains et de leur interrelations »  
77

، "إدخال وادي قاديشا )قنوبين وقزحيا( في لائحة 66/5/7995بتاريخ  77، بناء على القرار رقم 61/9/7991تاريخ  21القرار رقم 

ورد في الماد   ام بأي   ما يلي: " 77من القرار رقم  6ة الجرد العام للأبنية التاريخية"، وقد  ظر الط لا يجوز القي بيعي عمل من شأنه تغيير المن

ق بـ"حماية المناظر المتعل   8/1/7979ة على القانون الصادر بـ ؛ والعديد من القرارات الصادرة عن وزير البيئة المبني والبيئي لهذا الوادي"

 ين الاعتبار مفهوم المنظر أو المشهد وفقا  للمعنى الحديث. والمواقع الطبيعية في لبنان" والذي يعتبر قديم العهد ولا يأخذ بع  

http://www.wipo.int/tk/en/folklore/
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/folklore/1982-folklore-model-provisions.pdf
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ة على المستوى الثقافي والبيئي والجتماعي. وقد دعت م هذا الإطار في تحقيق المصلحة العامّ سه  وي  
مة اليونيسكو إلى حماية العديد من المواقع التي تجمع في تكوينها بين عناصر ثلاثة هي البيئة منظّ 
شاهد وهي العناصر نفسها التي دعت التشريعات إلى حمايتها بموجب حماية الم   ،افة والمجتمعوالثق

ها جزء منه، أنّ من غم رّ على الة بها. فالمشهد بذاته ل ينحصر فقط بالبيئة فتها العلوم المعني  كما عر  
بالمجتمع أو تحديده بموجب م في تشكيله، ول يمكن ربطه سه  ت   على الرّغم من أنّهال الثقافة ول يمثّ 

 دون أن ينفصل عنها. من علوم الجتماع

 ا  حميّ ثار وآخر م  بموجب حماية الآ ا  حميّ م   ا  نجد جزء ،ا  فإذا عدنا إلى التشريعات الموجودة تقليدي
ر الطبيعي حماية المشهد تسعى إلى حماية التطوّ   أنّ إلّ  ،بموجب حماية البيئة والمواقع الطبيعية

 ممدني أ دة سواء في إطار  نة في ظروف محد  وعة من البشر في تفاعلها مع بيئة معيّ لحركة مجم
هذا المفهوم العلمي الهندسي  . ومن خلال هذا التحديد نجد أنّ 34طبيعي بحت مصناعي أ مزراعي أ

ف عليها في الأنظمة السياسية تعار  الجديد، وتشريع حمايته ل يلتزم بالأطر والحدود الإدارية الم  
طر السيادة عيد المجتمعات إلى حركتها الطبيعية وتفاعلها مع بعضها خارج أ  وهو بذلك ي   ،والمدنية

العنصر الأبرز الذي   أنّ البلدية. إلّ  مالمحافظة أ مسواء الدولة أ ،ساتالإدارية والإقليمية للمؤسّ 
التفاعل  يعي، هو حمايةطار التشر والذي يظهره هذا المفهوم العلمي الجديد الذي دخل في الإ ،يعنينا

من. وبذلك، الز   دة على مرّ ة محدّ لت هويّ بين العناصر الثلاثة الجتماعية والثقافية والبيئية والتي شكّ 
وهو العنصر الموضوعي  ،حميّ ة الموقع الم  من هو المحور الأساسفي تحديد هويّ ر مفهوم الز  عتب  ي  

ع في هذا الطبيعي لتفاعل هذه العناصر الثلاثة. فالمشرّ ر ث عن حماية التطوّ عندما نتحدّ  حميّ الم  
من هو العنصر الأبرز الزمن، وأصبح بالتالي الز   النهج سعى إلى حماية الحركة الطبيعية على مرّ 
من حياة الجماعة وتشكيل  ا  ل جزءر يشك  ك متغي  في هذا المفهوم الجديد. وهو بطبيعته مفهوم متحرّ 

 .تهاهويّ 

                                                                 
34

 l’évolut ion de la notion du paysage avec l’évolution du droit français entre 1993 LOI n° 93-24 du 

8 janvier 1993 sur la protection et la  mise en valeur des paysages, et la  convention européenne en 2000. 

Puis la modification de la loi française sur les sites naturels et les zones protégées, jusqu’à la Loi n° 2005-

1272 du 13 octobre 2005  décret  n° 2006-1643 du 20 décembre 2006 portant publication de la convention 

européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000. 
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ن لم يكن ال ر بشكل ه يؤث   أنّ بالمعنى التقليدي للأموال في القانون المدني، إلّ  لفرد   ا  مملوك مشهد مال  وا 
ضمن مواصفات من أو المحيطة بالأراضي الداخلة  دمباشر على العقارات الموصوفة بمشهد محدّ 

ناحية الحقوق الواردة عليها. فقد ينشأ ممن ية لتلك العقارات أالمشهد سواء من ناحية القيمة المادّ 
 نتج عن هذه الرتفاقات قيود إضافية على حقّ تعليها ارتفاقات قانونية حكمية لحماية ذلك المشهد، و 

 .35الملكية

 

المسؤولية: من المسؤولية تطوير مفهوم من في الز   دور - ب
 المدنية إلى المسؤولية الجتماعية

 تحترم اللتزامات القانونية يعني ألّ  ا  الشركة مسؤولة اجتماعيمة أو سة أو المنظّ أن تكون المؤسّ 
نّ  فقط، قةالمطبّ  م في الثروة البشرية والبيئة والعلاقات مع متقدّ  ما أن تذهب أبعد من ذلك في استثمار  وا 

ارتبط مفهوم المسؤولية الجتماعية و .36وروبيحاد الأه التّ حسب توجّ ب، ة المختلفةطراف المعنيّ الأ
ات وأفكار عن نظريّ  فراد، ونتجفي حياة الأ مسات أمؤسّ ستدامة سواء في عمل البمفهوم التنمية الم  

ذا كان الرتباط بالبيئة الجتماعية يّ ت في أميركا منذ الخمسينح  ر  ط   ات من القرن الماضي. وا 
م الإدارة بالنسبة لليس بالأمر الجديد في ع   ،سات أو بحياة الأفرادحيطة بعمل المؤسّ الم   ،والطبيعية

لم القانون، في ع   ا  جديد ا  لثانية، فهي تطرح مفهومإلى الأولى أو في العلوم الجتماعية بالنسبة إلى ا
المسؤولية  . نشير إلى أنّ حمي وآلية الحماية القانونية وصاحب الحقّ الم   لناحية طبيعة الحقّ 

ات من القرن الماضي منذ نهاية الخمسينيّ  لم الإدارةح في ع  طر  الجتماعية للشركات هو مفهوم بدأ ي  

                                                                 
35

ة قانونية في سبيل المصلحة العام  " يُ 8/1/7979من القانون الصادر في  8ة الماد   اقي أرض  ة على كل  مكن فرض حقوق ارتف عقار أو 

ة أو الجذ  ى من موقع طبيعي أو منظر بقصد المحافظة على صفته الفن  يكونان على مقربة أو مرأ   ق هو عبارة عن عبء  .اح"ابة للسي ي و"الارتفا

ة المالك في التصر  د حر  الملكية بحيث تقي أو مجموعة من الأعباء التي من شأنها إرهاق  ة على ف بملكه، فيُي حرم من ممارسة حقوقه كامل

 . 615عقاره المرتفق به لمصلحة العقار المرتفق" وفقا  لما ورد لدى: كركبي ومنصور، مذكور سابقا ، ص. 
36

Intervention de M. Vladimír PIDLA, Commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales et à l’égalité 

des chances, conférence OCDE-OIT sur la responsabilité sociétale des entreprises, 23-24 juin 2008, Paris  : 

« Pour l’Union européenne, être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux 

obligations jurid iques applicables mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, 

l’environnement et les relations avec les parties prenantes » . 
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دخال أصحاب ار النيوليبرالي، من خلال نقد نظريّ مع التيّ  ة تعظيم الربح في عمل الشركات وا 
ومشروعية عمل الشركات من ناحية أخرى. ول  ،المصالح المختلفة في تقييم مفهوم الربح من ناحية

ور الذي لد  إلى اا  عن الواقع السياسي والقتصادي نظر  رات الإنسانية والقانونيةيمكننا فصل هذه التطوّ 
 اقتصاد   دة الجنسيات في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في ظلّ لعبته الشركات الكبرى متعدّ 

هة ساسية والقواعد الموجّ التوصيات الأ . لذلك نجد أنّ 37ات القرن الماضييّ بدأ منذ سبعين ،ممعول  
 عنى بالقتصاد والتنمية.ة التي ت  مات الدوليبل المنظّ ات من ق  بوجه هذه الشرك صدرت بشكل خاصّ 

وقد ارتبط مفهوم المسؤولية الجتماعية في عمل الشركات بتعبير الإدارة الرشيدة التي ما لبثت أن 
ور من أدوار د   همّ أ ، وهو أمر لفت لناحية أنّ 38ةوالإدارة العامّ  دخلت في عملية إدارة المرفق العامّ 

نّ ولو من خارج مفهوم الإ صالح العامّ هو حماية الالإدارة  ولة ما من خلال مفهوم الد  دارة الرشيدة، وا 
، على أوسع لرتباطها بمفهوم الأخلاقيات ا  عدالمسؤولية الجتماعية أخذت ب    أنّ الراعية والحامية. إلّ 

، فلا ترتبط الموانع بعقوبات ها القانونط  غ  ة التي لم ي  في المساحة الحرّ  خلاقيات تعملالأ اعتبار أنّ 
ل عمل يمكن أن يشكّ  يمنع الفاعل من ارتكاب أيّ  ا  محض ا  بل يكون الرادع أخلاقي ،جزائية أو مدنية

ن كانت الممارسة تخضع لمفهوم ممارسة الحقّ  ا  إضرار  ر التطوّ   أنّ . إلّ بمحيطه أو بمصلحة غيره وا 
سؤولية بعمق المفاهيم القانونية والنصوص ل بإدخال مفاهيم هذه المالقانوني الذي حصل يتمثّ 

من خلال قوانين البيئة  ،ا  سة سابقالتي لم تكن مكرّ  در الحقّ من مصا ا  بالتالي مصدر  ل  ك  ش  فت   ،عةالمان  
د بطبيعة الحقوق القتصادية القضايا المرتبطة بالمسؤولية الجتماعية تتجسّ  ظ أنّ لاح  . وي  مثلا  

انات حامية تها لتشمل ضمها تخطّ  أنّ إلّ  ،قوانين العمل والضمان الجتماعيسة في والجتماعية المكر  
نّ  ،فقط شنسان المهم  ليس على مستوى الإ ى حماية مة وحتّ على مستوى الأجيال القاد   ا  ما أيضوا 

 من الأثر البشري والحضاري. ا  اعتبارها جزء،بالأجيال السالفة

مة التعاون القتصادي منظّ عن  الصادرةرات من خلال التوصيات وقد دخلت هذه المؤشّ 
لما  ا  قالة وفولمة العاد  مة العمل الدولية بهدف تحقيق العدالة الجتماعية والع  ومنظّ  OCDEوالتنمية

                                                                 
37

OlivierMAUREL, La responsabilité des entreprises en matières de droits de l’homme , vol II – Etats des 

lieux et perspectives d’action publique, (Paris, Les études de la CNCDH, 2009), p.100. 
78

، متاح على: يةموقع منبر الحر  ، "المجتمع المدني أحد أشكال الرقابة السياسية، الحوكمة في إدارة الدولة"ة سليمان، عز  

http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/9495 

http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/9495
http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/9495
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ن ى و هذه التوصيات، حتّ . و 2008صدر في إعلانها للعام   إلّ  ،مةلز  قواعد م  م إلى ترج  كانت لم ت  ا 
 ،أخلاقي في علاقاتها الدولية ب  ع الدول إلى موج  خض  ي   س لعصر قانوني جديدها بدأت تؤس  أنّ 

لتفرضها على الشركات الخاضعة لأنظمتها القانونية. وأصبحت هذه القواعد بالتالي مبادئ أساسية 
القتصادي والجتماعي والبيئي  ة العمل. وأصبحت الروابط بين النموّ ف على أساسها مشروعيّ صن  ت  

مة العمل المعايير التي اعتمدتها منظّ  ستدامة. ومن أهمّ تحديد سياسة التنمية الم  ظر إلى ة بالن  أساسيّ 
"إعلان العدالة  2008دتها في إعلانها عام هداف الستراتيجية الأربعة التي حدّ ل الأالدولية، من خلا

اواة في معايير العدالة والمس ،فضلا  عنمعيار الحوار الجتماعي ،ولمة عادلة"الجتماعية من أجل ع  
 .39الفرص والتعامل والمبادئ الأساسية القتصادية والجتماعية وهي مبادئ الجيل الثاني في القانون

هذه المفاهيم المختلفة من  ،لزاميةخذ الصفة الإالذي ل يتّ  ،حدةمم المتّ مي للأ  العهد العال   سكرّ كما 
ذة من الوسائل برت مأخو والتي اعت   ،وليفي الجهد الدّ  م للعمل عليها كهدف  أساس  وة العال  خلال دع

 .القانونية الدولية

 

 الخاتمة

م مها إلى أن وصلنا إلى مرحلة جديدة في عال  ور الأبرز في تطوير القوانين وتقدّ من الد  كان لعامل الز  
وضرورة المحافظة  ،ثر ازدياد حالت النتهاكات الكبرى لحضارات الشعوب وتراثها، على أالقانون

لستخدام هذه المفاهيم الجديدة كأنواع جديدة من الثروات  ا  وأيض ،على هذا الإرث الثقافي من ناحية
في  س وجودها يبقى عاملا  من الذي كرّ الز    أنّ في الأسواق الحالية. أموال بطبيعتها معنوية إلّ 

 يصبح التغيير أحد عناصر الحماية.تغييرها، ل

                                                                 
39

 Les quatre objectifs stratégiques de l’OIT conformément au cadre défin i en 1919 puis en 1944, 

réaffirmés dans la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008: 

 « Promouvoir et mettre en œuvre les normes et les principes et droits fondamentaux au travail »,  

 « Accroître les possibilités pour les femmes et pour les hommes d’obtenir un emploi et un revenu décents »,  

 « Accroître l’étendue et l’efficacité de la protection sociale pour tous »,  

 « Renforcer le tripartisme et le dialogue social ».  
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ذا كانت و  ذا كانت معايير المسؤولية و عت لتطامعايير المسؤولية توس  ا  ل المسؤولية الجتماعية، وا 
ة ستدامة ورفاهية الشعوب وتحسين ظروف الحياة في القطاعات الخاصّ الجتماعية تتناول التنمية الم  

هذا أعاد ية الفرد. كمعيار لضبط حرّ  دخلا الأخلاقيات وقواعد السلوك المهنية ي  مفهوم   فإنّ ة، والعامّ 
 ا  إلى الواجهة معيار  ،40ة بالتنمية والقتصادسات الدولية المعنيّ لت إليه المؤسّ لذي توص  ،االقيد الجديد

ف الرأسمالية ه ومع تطر   أنّ في حياة الإنسان. إلّ  ا  بديهي ا  كان في المجتمعات السابقة ضابط ا  إنساني
ولي دّ ة بالتشريع السات المعني  ت المؤسّ ر  ية، اضط  قيمة إنسان في تحقيق الأرباح على حساب كلّ 

 ية.دخله في النصوص المكتوبة للحرّ ت ا  جديد ا  صبح ضابطلشعوب لت  من إلى حضارات العودة بالز  ل
، أصبحت الشرعة العالمية 41قة بحقوق النسانل بالنصوص المتعلّ عد أن كانت الشرعة الدولية تتمثّ وب
ن لم تتحوّ الم    26حدة في مم المتّ الأ   قا  لما أطلقه أمين عامّ امة، وفلز  م   بعد إلى نصوص  ل بتغاة وا 

مة ، إعلان منظّ 1948مي لحقوق الإنسان للعام ل بالأدوات التالية: الإعلان العال  ، تتمثّ 200042تموز
، إعلان ريو دي جينيرو 199843العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل للعام 

 .200345كافحة الفساد للعام حدة لم  مم المتّ فاقية الأ  ، واتّ 199244البيئة والتنمية للعام حول 

  

                                                                 
31

ل العالمي للتنمية المُ  إن   ف امجلس الأعما ن  ستدامة عر  ل بالتصر   الالتزام المستمر  ها: "لمسؤولية الاجتماعية على أ ل شركات الأعما ف من قب

كما  ."ككل  المجتمعتهم ولة وعائلاة للقوى العام  ة الظروف المعيشي الاقتصادية، والعمل على تحسين نوعي التنميةوالمساهمة في تحقيق  ا  أخلاقي

فها  ي البنك الدولي على أن  عر  ة بالمساهمة ف ي، المحل   المجتمعستدامة من خلال العمل مع المُ التنميةها:" التزام أصحاب النشاطات الاقتصادي

وم به القطاع الخاص  الد   أن  في آن واحد، كما التنميةان بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم بهدف تحسين مستوى معيشة السك    ور التنموي الذي يق

 .اع القرار في المؤسسة"ة دفع ذاتية من داخل صن  يجب أن يكون بمبادرة داخلية وقو  
37

ة  ولي الخاص  بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الد   والعهد الدولي الخاص   7938للعام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  بالحقوق الاقتصادي

 حدة. مم المت  الصادرة عن الأُ  7922والاجتماعية والثقافية للعام 
36

 : 6111لمراجعة المبادرة التي أطلقها مكتب كوفي أنان في العام 
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43
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44
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